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الموضوع: مكان المصلي: الصلاة في الأراضي الواسعة جداً
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الخوئي (رض) عمم الحكم لصورة ما إذا كان بين الملاك صغار ومجانين، أما السيد الحكيم فلم يتعرض لهذه المسألة.
واستدل السيد الأعظم (رض) لهذا الحكم بأن السيرة قائمة على ذلك مع العلم برضا الملاك الإجباريين بذلك ويقصد بالملاك الأجباريين الأب والجد باعتبار أن ولايته ثابتة على الصغار مهما صغر، رضي الصغار أم لم يرضوا مطلقاً، وفي مقابل ذلك الولي الاختياري وهو ولاية الحاكم الشرعي مثلاً.
إلى هنا لا اشكال فيه بناءً على التمسك بالسيرة إنما الكلام في أن في التصرف ما هو المعتبر؟ هل تعتبر مصلحة الملاك الصغار والمجانين؟ أو تكفي عدم المفسدة؟
استدل السيد الأعظم على اعتبار المصلحة ثم رفضها بناءً على الروايات.
ومما دل على اعتبار المصلحة الآية الكريمة: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾
 فهاهنا اشترطت الآية الشريفة المصلحة في الصغير، إلا بالتي هي أحسن، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز التصرف في مال الصغير مال اليتيم.
 واستدلال السيد الأعظم ببعض الروايات لتعميم الحكم غير واضح، فالروايات لا تعمم الحكم في القرآن بل تكون مبينة، شارحة له؛ لأن الميزان العلمي لا يقتضي ذلك لأن فيه نحو تخطئة للقرآن والعياذ بالله.
 فاستدلال السيد الأعظم بتلك الروايات غير واضح.
فالذي ينبغي أن يقال في المقام أولاً: قد تأملنا في أصل السيرة وقلت إن المسألة نادرة الحصول، بل في بعض الروايات ما يمنع من رفع الحيطان.
منها الرواية الثانية من الباب الثامن من أبواب كتاب التجارة:
علي بن جعفر في كتابه مسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها قال نعم يأكل فقد نهى رسول الله أن تستر الحيطان برفع بنائها.
من هذه الرواية حسب فهم خادمكم يستفاد ذلك أنه لا يجوز خلق مانع عن الاستفادة بما هو مباح من الشارع المقدس، وهذا كله مبني على كلام الفقهاء (رض) من ثبوت السيرة.
ولكن قلنا إن السيرة غير موجودة أصلاً وثبوت السيرة مبني على أن يكون مثلها شيء متعارفاً شائعاً حتى زمان النبي الأعظم وكذلك زمان الأئمة ولم أجد لحد الآن مثالاً واقعياً واحداً.
 نعم في مسألة تعدي الحكم إلى المياه، فتلك الساقية التي تجر من النهر مملوكة لخالق السقي.
وتمثيل السيد الأعظم (رض) بالسواقي غير واضح.
 فالحكم الذي ذكرناه نحن وهو ثابت وهو التمسك برواية صحيحة رسول الله (ص) من كتاب الخصال رفع عن أمتي تسعة من ذلك ما اضطروا إليه فإذا كان الإنسان عالما برضا الملاك فيمشي فيه وأما إذا كان شاكاً في الرضا فحينئذٍ التصرف في هذا مبني على اضطرار الإنسان؛ لأن الإنسان يكون مضطراً لاستفادة من هذه الأرض وأما إذا لم يكن مضطراً فلا يجوز التصرف فيه أبداً، هذا كله واضح لا غبار عليه.
وقد ذكر اليزدي (رض) أن هناك آية تدل على جواز الأكل من بعض البيوت وهي الآية 61 أو 62 من سورة النور إن قلنا إن البسملة جزء من السورة دلت على جواز الأكل هذا لا إشكال فيه طبعاً.
 جواز الاكل من الآية الشريفة يستفاد ما إذا لم يكن لدى صاحب هذا الاكل مانع، لابد من إضافة هذا القيد إلى الآية الشريفة بل هو معلوم من سيرة الشرع المقدس إلا أنه لم يقيد علماء هذا القيد حسب ما اتخطر وراجعت مصادر العلماء (رض) التي بين يدي.
 إنما السؤال في هذه الآية الشريفة هو أنه هل يجوز ما يلازم الأكل أو لا، مثلاً كأن يفرش فراشاً ونحوه.
 حكم اليزدي (رض) أعلى الله درجاته في عليين أنه يجوز الصلاة، لم يقيد بعدم المنع من قبل المالك، لكن حكم بجواز الصلاة بدليل جواز الاكل، والملاحظة: أن هل جواز الاكل تدل على جواز الصلاة في بيته؟
قال الفقهاء إن الآية تدل على جواز الأكل وكذلك السيد الأعظم أيضاً يميل هذا الظهور أما القول بأن ظهور جواز الأكل مستلزم لجواز الصلاة فيه، فلا يمكن الالتزام بذلك أبداً فانه مثل هذه الملازمات ليست إلا عرفية.
فالذي ينبغي أن يقال والعلم عند الله تعالى إن الآية تدل على جواز الاكل أما مطلق جواز التصرف فالالتزام بذلك مشكل وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العاملين. 
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